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 تمهيد  

َ تتصِ  ريات التيالحُ  أصل جميع رية التعبير هيإن حُ  ار والمعلومات وتلقيها والتعبير ل بإبداء الآراء والأخب
رية حُ كَ ،  لةريات الأخرى ذات الصِ زمة من الحُ حِ  رية التعبيرج تحت راية حُ تندرِ لذلك و ، عنها بكافة الوسائل

ريات الرقمية والحُ رية الإبداع وحُ رية الأكاديمية رية تداول المعلومات والحُ علام وحُ رية الإالصحافة وحُ 
مارسة هذه ومُ  . والحق في التنظيم) الخ ..والاعتصامالتظاهر ( ع والحق في الاضراب والحق في التجمُ 

ً رية التعبير كفالة حُ   ريات يتوقف علىالحُ  إمتد هذا ، إن انتقصت التي، لحرية الأصلا لأنهانظراً ، ابتداء
  . عنى أيضاً حماية لهذه الحرياتستور تَ وحمايتها بموجب الدُ ، ننظومة سالفة البياائر المْ لى سَ الانتقاص إ

 من حيثُ ، يتمعجوم ريعيشتدل ريات دائماً ما كانت محل جَ ستورية المكفولة لهذه الحُ الحماية الدُ إن 
 ،مارستها على أرض الواقعل لتنظيم مُ دخُ للتَ  ع التأسيسيشرِ يتيحها المُ  التياحة سَ والمِ ، ارسةمَ حدود المُ 

 وأيضاً من حيثُ ، )القرارات الإدارية كاللوائح و ( دنى القانون أو بموجب أنواع تشريعية أسواء بموجب 
ْ ارسة هذه الحُ مَ مُ  عينة أو نشر دعاوى الكراهية ريض على أفراد أو مجموعات مُ حريات أحياناً في إطار الت

  . نفخدام العُ واستِ 

 ،لادللبِ  ديدْ ور جَ ستُ ة دُ صياغَ تقوم بِ  وفَ سَ  معية التأسيسة التيارية لتشكيل الجَ عدادات الجَ ار الاستِ إطَ  وفي
عها موضِ  ن حيثُ ريات التعبير مِ قوقية لقضايا حُ رؤية حُ تقدم بتَ  رورة أنْ ر والتعبير ضَ كرية الفِ سة حُ ؤسَ مُ  أتْ رَ 

ض تنظيمها لهذه معرِ قة في كانت تنتاب الدساتير السابِ   وتجاوز الإشكاليات التي، مستور القادِ في الدُ 
ط الصد المنيع أمام أي التشريع الأعلى ينبغى أن يكون حائِ  هُ ستور بوصفَ أن الدُ  عتبارباوذلك ، رياتالحُ 

ْ مثَ ستور بِ أن يكون الدُ  ينبغيبل أيضاً ، ليس ذلك فقط، يرريات التعبلطة على حُ ن السُ مِ  تعدي ة الإقرار اب
) التشريعية والتنفيذية والقضائية ( لا يجوز لجميع السلطات  ريات الذيلهذه الحُ  عيار الأساسيوالمِ ام العَ 
  .ل بتنظيمها أو تفسيرهادخُ الحاجة للتَ  عتْ إذا ما دَ ، زول دون مستواهالنُ 

في ضوء ما استقرت عليه المحكمة  ريات التعبيرلحُ  توريسّ فهوم الدُ المَ ن هذه الرؤية ل مِ و سم الأيتناول القِ 
والقيود التي تم  ١٩٧١وضع هذه الحريات في دستور  الثانيسم يتناول القِ فيما ، لياستورية العُ الدُ 

ن ريات التعبير مِ حُ ستورية لماية الدُ الثالث للإطار العام للحِ القسم  ويتعرض، بموجبها إثقال هذه الحريات
علاقة ذلك بالسلطة التنفيذية و ، ختلفة لهذه الحرياتوالمراتب المُ ، ع لتنظيمهارِ شّ ل المُ دود تدخُّ حُ  حيثُ 
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أما القِسم الرابع فقد ، رياتن هذه الحُ مِ  نتقاصالان شأنها يكون مِ  دارية قدْ التي تملك إصدار قرارات إ
  .حريات المرتبطة بحُرية التَعبيرخصصناه لإقتراحات بنصوص دستورية جديدة لل

  لحريات التعبير يالمفهوم الدستور .  

من خلال الكتابة،  عبير عن الرأيلحرية الت هوم التقليديمففقط ال سلي" ريات التعبيرح"صطلح منقصد ب
الأم  مصاف الحريةيضع حرية التعبير في  وهو الذي، ن ذلكبل مفهوماً أشمل م، أو غيرها، أو الفنون

سواء ، وما يدور في عقله، عن ذاتهكل فرد ة لكافة الحريات الأخرى التى يعبر من خلالها  الحاضن
ن بغيرها مِ بالكتابة أو بالغناء أو ، أو أو بمخاطبة السلطات العامة، قابةإلى ن بالانضمامبالتظاهر أو 

ض تعريفها في معرِ صر ستورية العليا في مِ المحكمة الدُ  نهُ إنطلقت مِ  وهو ذات المفهوم الذي، الأشكال
  :حيث قضت بأن لحرية التعبير

تعتبر حرية التعبير بمثابة الحرية الأصل التى يتفرع عنها الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية " 
كحق النقد وحرية الصحافة والطباعة ،  لممارستها ممارسة جدية الحقيقيوتعد المدخل ، والثقافية وغيرها

، للتشاور وتبادل الآراء الاجتماعوحق ، والثقافي والفني الأدبيلعلمى والإبداع والنشر وحرية البحث ا
 \ ٠٥ \ ٠٥ الجلسة تاریخ -  ٢٢ لسنــة - ٢٥ رقم الطعن -المحكمة الدستوریة العلیا " وحق مخاطبة السلطات العامة 

  . ٩٠٧ الصفحة رقم - ١ الجزء رقم - ٩ فني مكتب - ٢٠٠١
 

ام نجده متضمناً في كافة الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وهذا المبدأ الدستورى اله
فمثلاً قضت هذه المحكمة في أحد الأحكام ، بالنسبة للحريات والحقوق المتفرعة عن حرية التعبير

 بها يلوذون من حق المشرع جحد إذا قيمتها تفقد ذاتها، التعبير حرية" المرتبطة بالحق في التجمع بأن 
 وتصحيح تفاعلها دون يحول بما أعرض، دوائر فى الآراء تبادل بذلك وحجب . المنظم الاجتماع في

 الشخصية تشكيل روافد انسياب ويعوق القرار، باتخاذ تتصل التى الحقائق تدفق ويعطل البعض، بعضها
 يؤول خرينالآ عن نعزالالا نأ ذلك. الاجتماع أشكال من شكل فى إلا تنميتها مكني لا التي الإنسانية

  .بادياً  تحزبها أو عمقها كان أو ضيقاً  أفقها كان ولو وتسلطها، الفردية النظر وجهة إستعلاء إلى

 إلى مستنداً  يكون للحكم نظام بدونها يقوم لا التى الأسس يقوض إنما الاجتماع، حرية هدم فإن وكذلك
 لتهدئة مرحلياً  تصالحاً  أو ،زائفاً  اعاً إجم أو مؤقتا، بديلا فيه الديموقراطية تكون ولا الشعبية الإرادة

 الاجتماع حرية تقييد امتناع ذلك ولازم قواعده وإرساء الحكومى، العمل لتنظيم مثالياً  شكلا بل الخواطر
 إليها تدعو التى القيم وترتضيها الديموقراطية، النظم فيها تتسامح التى وددالح وفى القانون، وفق إلا
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 -  ١ الجزء رقم - ٦ فني مكتب - ١٩٩٥ \ ٠٤ \ ١٥ الجلسة تاریخ - ١٥ لسنــة - ٦ رقم الطعن المحكمة الدستوریة العلیا

  .٦٣٧ الصفحة رقم

لة ندما أكدت على الصِ عِ ، رية الصحافةض إقرارها لحُ ليا في معرِ ورية العُ ستُ وهو ذات ما قررته المحكمة الدُ 
 التعبير ريةحُ  ورصُ  نمِ  الصحافة حرية تعد "رية التعبير  حيث قضت بأن رية الصحافة وحُ الوثيقة بين حُ 

 الصحف على الرقابة وحظر - ٤٨ المادة بنص - الدستور كفلها فقد ثم ومن ثراً أ بلغوالأ هميةأ كثرالأ
 ستقلةمُ  شعبية لطةسُ  -  ٢٠٦ المادة بنص -  واعتبرها يدار الإ بالطريق لغاءهاإ أو وقفها أو نذارهاإ وأ
 ٢٠٨ و ٢٠٧ المادتين بنص ستورالدُ  كدأ كما والقانون الدستور في المبين الوجه على سالتهارِ  سمارِ تُ 

 الصحافة حرية مبدأ -  ١٩٨٠ سنة تعديله على ستفتاءالإ نتيجة خرىأ مواد ضمن ليهإ ضافتينالمُ  - 
 ينحرف وأ تخومها يجاوز لا وبما بها هتداءالإ يلزم التي طرهاأُ  لها محددا رسالتها مباشرة فى واستقلالها

 العام الرأي تجاهاتإ عن تعبيراً  جتمعالمُ  دمةخِ  في سالتهارِ  الصحافة تؤدي نأ فاستلزم مقتضياتها عن
 والحقوق الحريات على والحفاظ للمجتمع ساسيةالأ المقومات طارإ في وتوجيهه تكوينه في سهاماً وإ

 نأ حد الصحافة بحرية ورالدست عناية من بلغ لقد بل للمواطنين الخاصة الحياة حتراموإ العامة والواجبات
 كفالة من تضمنته فيما منه ٤٨ المادة صدر ٢٠٨ المادة بنص -  مسبوقة غير حفاوة فى -  مجددا ردد

 المحكمة الدستوریة العلیا اداريا الغاءها او وقفها او انذارها او الصحف على الرقابة وحظر الصحافة حرية
  . ٩٠٧رقم الصفحة  - ١رقم الجزء  - ٩مكتب فني  - ٢٠٠١ \ ٠٥ \ ٠٥تاریخ الجلسة  - ٢٢لسنــة  - ٢٥الطعن رقم 

لا  ر والكثير من الحريات الأخرى التيوعلى هذا النحو السابق نجد أن هناك إرتباطاً وثيقاً بين حرية التعبي
ً يمكن مُ    .. حريات هيوهذه ال، مارستها دون كفالة حرية التعبير إبتداء

 حرية الإبداع  -١
 . ة والنشرحرية الصحافة والطباع -٢
 . الحق في مخاطبة السلطات العامة -٣
 إلخ ... الاعتصام، التجمهر، التظاهر(  الاجتماعالحق في  -٤
 . الحق في الإضراب  -٥
 . حرية التنظيم -٦
 . حرية تداول المعلومات -٧
 . الحرية الأكاديمية -٨
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 . الحريات الرقمية -٩
 . الانتخابالحق في  - ١٠

بما يضمن ، هعاً مقدساً لا يجوز المساس بِ ادم موقستور القهذه الحقوق والحريات يجب أن يضعها الدُ 
بمعنى عدم وضعها  . ل فيه المجتمعات الديمقراطية حريات التعبيركفُ تَ  الإطار العام الذيفق َ مارستها وِ مُ 

يكون من شأنها وضع عوائق أمام أو إثقالها بأية قيود أخرى ، رهناً لتوجهات السلطتين التشريعية والتنفيذية
  .ل ممارستهم لهاالأفراد حا

  َ١٩٧١ريات التعبير في دستور ع حُ ضّ و. 
حيث ، يجب أن تكون عليه ن الوضع الأمثل الذييكُ  مْ لَ  ١٩٧١ستور ل دُ ريات التعبير في ظِ وضع حُ  إنَ 

شرع لتقييدها ثل المدخل الآمن أمام المُ وهو ما مْ ، لى القانونالدستور تنظيم أغلب هذه الحريات إأحال 
، إلا أنها الوسائل بكافةوالتعبير وكذلك حرية النقد  حريتي الرأي ٤٧ثلاً كفلت المادة فم، عةبقيود متنو 

 التيومن أمثلة القوانين ، مها القانونيرسِ  دود التيريات بألا تتخطى الحُ مارسة هذه الحُ ضعت حدوداً لمُ وَ 
من قانون العقوبات  ١٧٨لمادة شرع نص استور للمُ خولها الدُ  خصة التيداً للرُ اقيدت حرية التعبير إستن

 بقصد حاز صنع أو نمَ  لعاقبت بالحبس لمدة سنتين وبغرامة حدها الأقصى عشرة الآلاف جنيه كُ  التي
 أو إعلانات أو رسومات أو مخطوطات أو مطبوعات العرض أو اللصق أو الإيجار أو التوزيع أو الإتجار

 أو الأشياء من ذلك غير أو رمزية إشارات أو فوتوغرافية أو يدوية رسومات أو منقوشة أو محفورة صور
وذلك دون أن يكون هناك في الدستور أو القانون ما من ، العامة للآداب كانت منافية إذا عامة الصور

وهو ما يؤدى قطعاً الى تفسيرات متعددة من جانب الجهات ، شأنه تعريف المقصود بالآداب العامة
فضلاً عن تعزيز التوجه نحو فرض وصاية ، عيار الموحدالقائمة على تطبيق القانون بسبب غياب الم

  . أخلاقية على المجتمع
بالحبس لمدة ستة أشهر وبالغرامة كل من أهان بالاشارة أو من قانون العقوبات  ١٣٣أيضاً عاقبت المادة 

القول موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء أو بسبب تأدية 
وذلك على الرغم من أن نص ، الجلسة انعقادعل على محكمة أثناء ضاعفة العقوبة إذا وقع الفِ ظيفته مع مُ و 

مفهوم السلطة العامة عما يعتبر إهانة من  وبالتالي فإن، الحق في النقد تكفلالدستور  من  ٤٧المادة 
كذلك فرق ،  المقصود بالإهانةلما هو  قانونينظراً لغياب تحديد ، عدمه هو الضابط الوحيد في هذا الشأن

في المعاملة بين ما يعتبر إهانة للأفراد من غير الموظفين العموميين حيث نظم ذلك  قانون العقوبات
وبين ما يوجه  ٣٠٩وحتى  ٣٠٢ بموجب المواد التى تعاقب على جرائم السب والقذف وهى المواد من
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وهو ما أدى إلى ، عقوبة في الحالة الأخيرةإذ شدد ال، منها للموظفين العموميين على النحو السالف
  .١٩٧١من دستور  ٨الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون الذى نصت عليه المادة 

من قانون العقوبات بالحبس والغرامة كل من تعدى بإحدى طرق العلانية  ١٦١كذلك عاقبت المادة 
وطرق العلانية ، شعائرها علناً  التي تؤديمن قانون العقوبات على أحد الأديان  ١٧١المبينة في المادة 

، وهو ما لا يستدعى التجريم، الخ... أو التمثيل أو الإشارةسالفة البيان هى وسائل للتعبير بالقول أو 
مت استعمال العنف أو التهديد به في حق المبانى من قانون العقوبات جرّ  ١٦٠أن المادة و  خصوصاً 

متداد أما إ، ة حرية العقيدةوهو ما يفهم في إطار حماي، الأديان ذاتها أوالمعدة لاقامة الشعائر الدينية 
تقييد  إلىطرق التعبير عن الرأى في الأديان فهو ما يعتبر تزيداً في السياسة العقابية يؤدى  إلىالتجريم 

  . حرية التعبير
حيث خولت ، النقدوالتعبير و  الرأيفحالها كحال حريات ، وحرية الإعلامأما بالنسبة لحرية الصحافة 

لفرض رقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام في من الدستور المشرع بالتدخل  ٤٨المادة 
وهو ما يعتبر ، الطوارئأثناء فرض حالة )  القوميوأغراض الأمن ، السلامة العامة( الأمور التى تتصل بــــ 

وقد ترتب على ، نتهاك جاء بموجب الدستوروالأدهى أن هذا الاصريح لحريتى الصحافة والإعلام  انتهاك
وترك يد الدولة لتسيطر ، أن فرض المشرع العديد من القيود على حرية الصحافة، الدستوريهذا القيد 

الداعم لحرية  المهنيل قيامها بدورها لى أية معايير تكفُ الاستناد إعلى وسائل الإعلام الرسمى دون 
  . الإعلام

حق الصحفى في الحصول  ١٩٩٦لسنة  ٩٦د قيد قانون تنظيم الصحافة رقم بالنسبة لحرية الصحافة فق
فرضها هذا القانون على  التيفضلاً عن القيود ، على المعلومات بألا تكون هذه المعلومات سرية بطبيعتها

على للصحافة السلطة العليا في للمجلس الأ ٤٥أعطى بموجب المادة  حيث، إجراءات تأسيس الصحف
فضلاً عن حظر تأسيس الصحف بالنسبة للمنوعيين من ، ار الصحف أو رفض الترخيصالترخيص بإصد

  . من هذا القانون ٥٠وذلك وفقاً للمادة ، مباشرة حقوقهم السياسية
على كراً وجعل ذلك حِ ، كما حرم هذا القانون الأشخاص الطبيعيين من تأسيس الصحف وإصدارها

  . الأشخاص الإعتباريين كالتعاونيات والشركات المساهمة والنقابات والأحزاب
 لرئيسعلى أنه  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢من قانون الطوارىء رقم  ٣كما نصت الفقرة الثانية من المادة 

 نوعها كان أيا الرسائل بمراقبة شفوي بالأمر أو كتابي بأمر يتخذ أن الطوارئ حالة أعلنت متى الجمهورية
 قبل والإعلان والدعاية التعبير وسائل وكافة والرسوم والمحررات والمطبوعات والنشرات الصحف ومراقبة
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فضلاً عن جرائم النشر التى تضمنها الباب الرابع ، طباعتها أماكن وإغلاق ومصادرتها وضبطها نشرها
ى تكبل حرية الصحافة والت) الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ( عشر من قانون العقوبات تحت عنوان 

  . بقيود عديدة
ون سيطرة بشأن اتحاد الاذاعة والتلفزي ١٩٧٩لسنة  ١٣فيما يتعلق بحرية الإعلام بسط القانون رقم 

، السلطةمما جعل من هذا الاتحاد أداة لتبرير وجود ، مصر في والتلفزيوني الدولة على البث الإذاعي
لمجتمع المختلفة، فضلاً عن عدم استقلالية السياسة للحكومة لا يعبر عن توجهات ا إعلاميومنبر 

حيث تسيطر عليه ، علام الخاصنسبة للإلوهو ذات الوضع با، والتلفزيونية الإذاعيةالتحريرية للبرامج 
من خلال مؤسسات عديدة  ، وتنفيذي إداريومنها ما هو ، تشريعيالدولة بوسائل عديدة منها ما هو 

، الإعلامينة الإنتاج ومدي) نايل سات ( شركة المصرية للأقمار الصناعية كالهيئة العامة للاستثمار وال
لسنة  ٣١٠لى الصلاحيات الواسعة الممنوحة لوزير الإعلام بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم إ بالإضافة
١٩٨٦.  

بأن يكون فى حدود القانون ) الخ .. التظاهر والتجمهر( الحق فى التجمع  ١٩٧١دستوركذلك قيد 
 سلاحا حاملين غير هدوء فى الخاص الاجتماع حق للمواطنين "منه على أن  ٥٤نصت المادة  حيث
 العامة والإجتماعات الخاصة، إجتماعاتهم حضور الأمن لرجال يجوز ولا سابق، إخطار إلى حاجة ودون

على  وبناء على هذه الإحالة للقانون أبقى المشرع، "القانون  حدود فى مباحة والتجمعات والمواكب
وهما من القوانين ، بشأن التظاهر ١٩٢٣لسنة  ١٤والقانون رقم ، ١٩١٤لسنة  ١٠قانون التجمهر رقم 
 .عبر التظاهر والتجمهر الرأير عن المعادية لحرية التعبي

قيد بدوره  الذيالقانون،  إلىكذلك أحال الدستور الحق في تكوين الجمعيات والاتحادات والنقابات 
الذى وضع شروطاً تعجيزية أمام  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤رقم انون الجمعيات الأهلية هذا الحق من خلال ق

غير  ١٩٧٦لسنة  ٣٥وقانون النقابات العمالية ، واسعة عليها إداريةوفرض رقابة ، تكوين الجمعيات
كما قيد ،  ١٩٩٣لسنة  ١٠٠وقانون النقابات المهنية رقم ، المطابق للمعايير الدولية للحق في التنظيم

، من ناحية التحكم في أنشطة ١٩٧٢لسنة  ٤٩دات الطلابية بموجب قانون تنظيم الجامعات رقم الاتحا
  . داخل الجامعة السياسيوحرمان الطلاب من الحق في النشاط ، الاتحادات

  
النص عليها  باستثناء، النص على حماية حرية تداول المعلومات والحق في المعرفة ١٩٧١غفل دستور 

ُ  ،بالنسبة للصحفيين ، خاصاً لحماية حرية الإعلام باعتبارها مستقلة عن حرية الصحافةنصاً فرد كما لم ي
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لتطورات التكنولوجية التى حدثت في وسائل التعبير فضلاً عن عدم ملاحقة تطورات هذا الدستور ل
  . وبالتالى لم يتضمن هذا الدستور أى حماية للحريات الرقمية والحق في الاتصال

، الحقوق والحريات العامة من انتهاكات السلطات ١٩٧١من دستور  ٥٧ين المادة على الرغم من تحص
 من وغيرها للمواطنين الخاصة الحياة حرمة أو الشخصية الحرية على إعتداء كل" حيث نصت على أن 

 المدنية ولا الجنائية الدعوى تسقط لا جريمة والقانون الدستور يكفلها التى العامة والحريات الحقوق
إلا أن احالة الدستور تنظيم " .الاعتداء عليه وقع لمن عادلا تعويضا الدولة وتكفل بالتقادم، عنها اشئةالن

وإثقالها بالعديد ، مكن المشرع من التسلط عليها، القانون إلىهذه الحريات ومن ضمنها حريات التعبير 
  . حرية التعبير وهو ما يفتح باباً واسعاً للإفلات من العقاب أمام منتهكي، من القيود

  الإطار العام للحماية الدستورية لحريات التعبير 
 .ضرورة النص في الدستور على كافة الحريات المرتبطة بحرية التعبير - 

النص على هذه الحريات فى ، أنه من الوسائل اللازمة لحماية الحريات ذاتها إلى الدستوريالفقه ذهب 
سلطة من السلطات، وأن القانون  أيعليها من جانب  تداءالاعمنأى عن  فيتكون  لكي، الدستور ذاته

دور المحكمة الدستوریة  –فاروق عبد البر / د يمكن أن تنظم الحريات التيهو الأداة التشريعية الوحيدة 

تكفل  لتياوأن النصوص الدستورية .٢٠٠٤دار النھضة العربیة  – ٢٥٠ص  –المصریة في حمایة الحقوق والحریات 
فضلا عن أن النصوص الدستورية لا ، لى صدور تشريع يضعها موضع التنفيذذ دون حاجة إالحريات تنف

الدستور  فيلنص على الحريات ويستفاد من ذلك أن ا، تكشف عنها فحسب وإنما، الحريات تنشئ
نه على الجمعية ومن ثم فإ، نمواجهة الجهات القائمة على تطبيق القانو  فيللكشف عنها  ضروري

قائمة على صياغة الدستور الجديد أن تراعى أن يفرد الدستور  نصاً خاصاً لكل حرية من ال التأسيسية
لم ينص على حرية تداول المعلومات  الذي ١٩٧١ظل دستور  فيفمثلاً ، الحريات المرتبطة بحرية التعبير

ير فان هذه الحرية كانت تستنبط من حرية التعب، منه ٢١٠بالنسبة للصحفيين بموجب المادة  إلا
الدستور القادم بأن ينص الدستور على  فيوهو ما يجب أن يتم تجاوزه ، ٤٧المادة  فيالمنصوص عليها 
 فيأشمل يدعم الحق  حقوقيداخل إطار ، وتلقى المعلومات وإرسالالحصول على  فيحق كل مواطن 

يحمى  الذيدستورى نفس الأمر بالنسبة لحرية الإعلام التى تم إدماجها داخل النص ال. المعرفة بوجه عام
وهو ما . ، دون إفراد نص مستقل يحمى حرية الإعلام ويحصنها من تدخل السلطة التنفيذيةحرية الصحافة

يجب على المشرع التأسيسى معالجته فى الدستور الجديد بالنص على حرية الإعلام كحق أصيل 
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هذا ينطبق على كافة الحريات و ، بكافة أشكالها الإعلاميةللاعلاميين وللجمهور الذى يتلقى الرسالة 
  .الأخرى المرتبطة بحرية التعبير

 . ضرورة تحرير حريات التعبير الدستورية من قيود القانون - 
وحريات يحيل ، تشريعيتنظيم  أيحريات مطلقة دون ، بوجه عام تميز الدساتير بين نوعين من الحريات

ت فقد حصنها الدستور بما لا يجوز المساس وعن النوع الأول من الحريا، الدستور تنظيمها إلى القانون
هو من يمكنه ذلك عن طريق تعديل الدستور  التأسيسيفقط المشرع ، العاديبها عن طريق المشرع 

  . ذاته
، العاديلى المشرع تنظيمه إأما النوع الثانى من الحريات الدستورية فهو الذى يحيل المشرع التأسيسى 

، )وغيرها ... ، أو وفقاً للقانون، حدود القانون في( ارات من نوع من خلال تذييل النص الدستورى بعب
حال المشرع الذي أ، الثانيإلى النوع  تنتميهى وبالنسبة لحرية التعبير وما يرتبط بها من حريات اخرى ف

دستور  فيأنه من خلال ما إستعرضناه من وضع حريات التعبير إلا ، تنظيمه إلى القانون دستوريال
رخصة التنظيم التى خولها إياه الدستور وقيد تلك خلال تسلل من  العاديأن المشرع  نجد، ١٩٧١
جوهرها لحرية التعبير مثل نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجرائم  فيبموجب نصوص معادية ، الحريات

شر أو القوانين المقيدة لحرية الن، السب والقذف أو المتعلقة بالنشر أو قوانين التظاهر والتجمهر
وهو ما يجب على الجمعية التأسيسية تلافيه حال صياغتها للدستور ، تداول المعلوماتحرية والصحافة و 

، حيث أنها يقيدها كيفما يشاءإذ لا يجب أن توضع حريات التعبير تحت رحمة المشرع العادى ، الجديد
  . ويجب على الدستور أن يسمو بها إلى مقاماً محصناً ، أماً للحريات جميعاً 

تارة يقرر الدستور الحرية العامة ويبيح للمشرع " هذا الصدد قررت المحكمة الدستورية العليا بأن وب
وطوراً يطلق الحرية ، العادى تنظيمها لبيان حدود الحرية وكيفية ممارستها من غير نقض أو انتقاص منها

من تشريعات على هذا  يضعهفإذا خرج المشرع فيما ، العامة إطلاقا يستعصى على التقييد والتنظيم
أو أهدر أو إنتقص حرية تحت شعار التنظيم ، الدستور مطلقة فيبأن قيد حرية وردت ، الدستوريالضمان 

حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى  " مشوباً بعيب مخالفة الدستور التشريعيوقع عمله ، الجائز دستورياً 

  "  ٩٨ص  ١٦ابع قاعدة رقم مجموعة أحكام المحكمة الجزء الر ٧س  ٤٤ق  ٧/٥/١٩٨٨
  

  . مواجهة السلطة التنفيذية فيضرورة تحصين حريات التعبير  - 
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بما ، مواجهة السلطة التنفيذية فييجب أن يتضمن الدستور الجديد حصانة واضحة لحريات التعبير 
ناً ما إذ أحيا، قد يكون من شأنها تقييد هذه الحريات، تملكه من سلطة إصدار قرارات إدارية وتنظيمية

القانون بدوره ليحيل تنظيمها إلى أحد الجهات الإدارية  فيأتي، يحيل الدستور تنظيم الحريات إلى القانون
وهو ما يعتبر منافياً للفلسفة التى تقف وراء النص على الحريات بموجب ، التابعة للسلطة التنفيذية

 ما إختصاصاً  التنفيذية للسلطة يعقد لم الدستور" وفى ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا أن ، الدستور
 السلطة تتولاه أن يتعين التنظيم هذا وأن........ . الدستور كفلها التي الحقوق يمس مما شيء بتنظيم

 أسند ما إذا أنه على جرى قد المحكمة هذه قضاء وكان ذلك، كان متى قوانين من تصدره بما التشريعية
 وتحيل إختصاصها من تتسلب أن لها يجوز فلا التشريعية لسلطةا إلى الحقوق من حق تنظيم الدستور

 في بالعمل تلتزم رئيسية وأسس عامة بضوابط ذلك في تقيدها أن دون التنفيذية السلطة إلى برمته الأمر
 عن متخلياً  كان أساسه من الحق تنظيم التنفيذية بالسلطة وناط ذلك على المشرع خرج ما فإذا، إطارها

حكم " الدستورية المخالفة هوة في – بالتالي – ساقطا، الدستور من ٨٦ بالمادة المقرر لالأصي إختصاصه

  .٢٠٠٠نوفمبر سنة  ٤جلسة  –قضائیة دستوریة  ٢١لسنة  ٢٤٣المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم 
 دستورينص فيجب حمايتها ب، وهو ما ينطبق على حرية التعبير والحريات المرتبطة بها والمتداخلة معها
ويحظر على السلطة التنفيذية ، واضح يحظر على المشرع العادى إحالة تنظيمها إلى السلطة التنفيذية

   . التعرض لها بالتنظيم أو بالتقييد
  إقتراحات بنصوص دستورية. 
 .حرية التعبير - 

  . افيةودونما إعتبار للحدود الجغر ، والتعبير عنه بكافة الوسائل، رأيهحرية تكوين لكل إنسان 

 .حرية الإبداع -
 الثقافيالنشاط  فيوالمشاركة ، والفني الأدبي والإبداع العلمي البحث حرية للمواطنين الدولة تكفل

  .ذلك لتحقيق اللازمة التشجيع وسائل وتوفر للمجتمع
 

 . حرية الصحافة والطباعة والنشر -
 إلغاؤها أو وقفها أو وإنذارها محظورة الصحف على والرقابة مكفولة، والنشر والطباعة الصحافة حرية

  .محظور الإداري بالطريق
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 . حرية الإعلام -
، ويضمن القانون حرية الإعلاميين فى ممارسة عملهم دون أية بكافة الوسائلحرية الإعلام مكفولة 

  . تدخلات

 . الرقمية الحرية -
تفاعل مع الآخرين دون أية ال فيوالتكنولوجيا الحديثة ، الرقمية الاتصاللكل إنسان حرية استخدام وسائل 

  . قيود

 .حرية تداول المعلومات -
  . للحدود الجغرافية اعتبارودونما ، تداول وتلقى وإرسال المعلومات بكافة الوسائل لكل إنسان حرية

 . الحرية الأكاديمية -
وفقاً إلا ، شئونهم فيولا يجوز التدخل ، البحث والتدريس فيالحرية المطلقة  لأعضاء المجتمع الأكاديمي

  . والأكاديمي قواعد التقييم العلميل

 .حرية التجمع -
للمواطنين الحق فى التجمع سواء كان ذلك بغرض التظاهر أو تبادل الآراء أو الإحتجاج على أمر ما يتعلق 

المتعلقة  الاحتجاجاتالتظاهرات أو ولا يجوز لرجال الشرطة حضور هذه الإجتماعات أو منع ، العامة بالأمور
  . العامةبالأمور 

 . الإضراب فيالحق  -
 .الدستور أو القانون يحميهإذا كان الغرض منه المطالبة بحق ، الإضراب مكفول فيالحق 

 . الحق في مخاطبة السلطات العامة -
  . وبتوقيعه كتابة العامة السلطات مخاطبة حقطبيعى أو اعتباري ال شخص لكل

 . حرية التنظيم -
أو غيرها من الأشكال ، خل جمعيات أو اتحادات أو روابط أو أحزابللمواطنين الحق في تنظيم أنفسهم دا

ويحظر تأسيس أية . الاعتباريةويكون لها الشخصية ، ديمقراطيشريطة أن يكون ذلك على أساس ، التنظيمية
 . تنظيمات تدعو إلى العنصرية أو الإعتداء على الحقوق والحريات العامة

  




